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  :2024جويلية  4 الخميستاريخ الاجتماع 
 
 جدول الأعمال: 

الاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلق بتشجيع مشاريع * 

 .38/2024الهيدروجين الأخضر عدد 

 
 

 
 الحضور:

 07الحاضرون:  -
 03المعتذرون:  -
 00ائبون: ــــالغ -
 01الحاضرون من غير أعضاء اللجنة: -

  

 .دق 30و15س رفع الجلسة:                  دق 20و 12س ة: ـــــة الجلســــــــبداي
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 أعمال اللجنة

 2024 جويلية 4س يعقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة يوم الخم
 .خصصتها للاستماع إلى جهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلق بتشجيع مشاريع الهيدروجين الأخضر

ثمن السيد رئيس اللجنة أهداف مقترح القانون بممثلي جهة المبادرة، ب يحوبعد التر  الجلسةفي مفتتح 
ر وتوظيفها في دعم التوجه نحو مؤكدا على أهمية الموضوع الذي تطرق إليه وهو تثمين مادة الهيدروجين الأخض

الطاقات المتجددة المحافظة على البيئة والداعمة للاقتصاد الوطني والمندرجة في إطار الحفاظ على الثروات 
لتحو ل الطاقي نحو االتوج ه العالمي في إطار ندرج ت تثمين مادة الهيدروجين الأخضر أن   وضحكما الوطنية،  

  متنو عة. تشغيلية وتنمويةيوفره من فرص يمكن أن ما ، علاوة على من الانبعاثات الكربونية الحد  و 
عرض مقترح عبّ  ممثلو جهة المبادرة في بداية كلمتهم عن امتنانهم لحضورهم أمام اللجنة من أجل و 

التي اللجنة من جهد في إطار تسليط الضوء على عديد القطاعات  أعضاء القانون وعن فخرهم بما يبذله 
ونسي من الثروات رات الشعب الت  حول الثروات الوطنية ومقد  والحوار تشغل الر أي العام، وتعميق النقاش 

زل فيه ، وهو المدخل والإطار العام الذي تتنزات المناخية واستغلالها في إنتاج الطاقةالممي   والتأكيد علىالباطنية 
حق  وحمايةيأتي في سياق تكريس السيادة الوطنية الط اقية أن مقترح القانون المبادرة التشريعية، مبي نين هذه 

الاستراتيجية الوطنية الطاقية باعتباره طاقة  ندرج في سياقيالطبيعية والبيئية، كما  ثرواتهمالأجيال القادمة  في 
 .والاقتصاد الخالي من الكربون نمية المستدامةنظيفة تساهم في خدمة الت  

بعد  ،الحرص على وضع الإطار التشريعي لهذا القطاعتشريعية جاءت بدافع الأن  هذه المبادرة  معتبّين 
لبعث المشاريع المختصة في الهيدروجين الأخضر في افتقاد المنظومة التشريعية لقانون منظ م  أن تم التأكد من

دون مجلة الاستثمار وبعض القوانين الأخرى التي تشمل قطاع المحروقات  إطار تثمين هذه المادة، باستثناء
المساهمة في إيجاد حلول بديلة للطاقات ، هذا بالإضافة إلى الر غبة في الهيدروجين الأخضر يةالتطر ق إلى خصوص

لفة إنتاجها الأحفورية التي تستنزف خزينة الد ولة من العملة الص عبة نتيجة توريدها، إلى جانب ارتفاع تك
جين الأخضر تساهم في حماية البيئة و في حين أن  الطاقة المنتجة من الهيدر  إضافة إلى كونها مادة نابضة.وطنيا، 
من الأساسي الهدف  أن   ينتونس الطبيعية مثل الشمس والر ياح وغيرها، معتبّ  مميزاتث وتستثمر في من التلو  



 

 الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة لجنة 2024جويلية  4محضر جلسة 
 

 

4 

 أكيدت  المج الد ولة التشغيلية من خلال المشاريع الاستثمارية، مع المقترح هو تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم برا
  ض.كاملة للشركات المنتصبة في الغر   على تحميل المسؤولية المجتمعية

وافز وإعفاءات حمن جهة المبادرة ضمن فصول مقترح القانون  هرصدت كما تمت الإشارة إلى ما
استثماري نتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق مناخ اال لجلب المستثمرين في مجمانات وض

قادرة على تغيير المشهد الاقتصادي والتنموي في الجهات الد اخلية مما يجعل من  ىجاذب وتنفيذ مشاريع كبّ 
، حيث خصصت في مجال المستقبلية ذات التوج ه العالميثل هذه المشاريع الطاقية لمتونس وجهة عالمية 

، وهو لا "حافز الهيدروجين الأخضر"تحت عنوان  وضعته يازات الجبائية ما اعتبّته حافزا استثماريا نقدياالامت
من قيمة الآداء المسد د ، مع إقرار الأداء على الد خل المتحقق من مباشرة  %50ولا يتجاوز  %30يقل  عن 

اص ة بإنتاج الهيدروجين الأخضر والتجهيزات الخفاء المعد ات النشاط في المشروع أو توسعته، هذا إلى جانب إع
يادة عن الإعفاءات من ز والمواد  الخام ووسائل النقل المور دة أو المقتناة محلي ا من الآداء على القيمة المضافة، 

السماح  ، كما شملت الحوافز غير الجبائيةتهاقشتالآداء التي تشمل صادرات مشاريع الهيدروجين الأخضر وم
أجانب في حدود  وإطارات عمالنتداب للشركات الاستثمارية خلال السنوات العشر الأولى من انتصابها با

 من إجمالي عدد العاملين بالمشروع وإنشاء مكاتب ديوانية خاص ة بتصدير منتوجات المشروع ووارداته 25%
 .بالاتفاق مع وزير المالية

وا عن وجاهة هذو اللجنة المبادرة التشريعية،  أعضاءعدد من من خلاله ثمن  ودار نقاش الخيار  اعبّ 
 وحمايةقاش المعم ق حول قضايا الطاقة والمحافظة على الثروات السي ادية الذي يندرج في سياق فتح باب الن  

مد خراته، في حين عبّ  عدد آخر من النو اب عن تخو فهم من تأثيرات انتاج الطاقة قد راته و محقوق الشعب في 
من الهيدروجين الأخضر على البيئة واستنزاف المخزونات المائية والمساحات الشاسعة من الأراضي التي يمكن 

لأخضر في الصناعات توظيفها في المجال الفلاحي، مؤكدين على ضرورة استثمار الطاقة المنتجة من الهيدروجين ا
ج ا دمأن تكون هذه المبادرة في إطار رؤية وطنية شاملة وإالتونسية والاستفادة منها وطنيا، مع الحرص على 

 .اجاعة على توجهاتهنمية لإضفاء الن  هذه المشاريع في مخططات الت  
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فعة إذ يتراوح أحد أعضاء اللجنة أن تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس لا تزال مرت قد أفادو 
مليم،  80، في حين أن  إنتاج الكيلواط من الكهرباء في حدود دنانير 5و4سعر إنتاج الكيلواط الواحد بين 

  .عب تعويض الكهرباء المنتجة من الطاقات الأحفوريةص  من التخفيض التكلفة، مبي نا أنه داعيا إلى العمل على 
وتشغيل اليد العاملة س الأموال و استثمارية جاذبة لرؤ  من إيجابيات هذه المبادرة خلق بيئةوأضاف أنه 

نقص في تعاني من  التلوث المناخي، في حين أنها غير معنية بإشكالياتتونس  الوطنية، ملاحظا في المقابل أن  
موضحا أن  هذه المبادرة التشريعية تقد م عرضا تنافسيا مع دول الجوار بأقل كلفة، مع إسناد  الموارد المائية

نموية والمجتمعية مانات والالتزام بالمسؤولية الت  للمستثمرين الأجانب في غياب الض   مغريةيازات جبائية امت
 والإسهام في الحفاظ على البيئة. 

صوص خزن الطاقة الزائدة عن الاستهلاك بخكما أشار عدد من النواب إلى الإشكاليات المطروحة 
من استثمارات هائلة لتوفير المعد ات اللازمة، إضافة إلى ضرورة توفير شبكات الربط الخارجي مع  بهوما تتطل  

الدول الأوروبية لنقل الهيدروجين الأخضر على غرار الغاز والكهرباء، معتبّا أن جملة التحفيزات والتشجيعات 
 .التراخيصومراجعة نظام  غير كافية وتتطلب الإعداد الجيد للبنية التحتية والإصلاحات الإدارية

كما دعا أعضاء اللجنة أصحاب المبادرة إلى العمل على تحقيق التناسق بين الن صوص التشريعية المعمول 
 .تحمي الثروات الوطنيةتثمن و تركيز منظومة تشريعية  والسعي إلىبها في مجال الطاقات المتجددة والاستثمار فيها 

اللجنة حول استنزاف الثروة المائية في سبيل إنتاج الهيدروجين  أعضاءوتعقيبا على ملاحظات عدد من 
على الثروة الجيولوجية لا خوف  والمعطياتحسب العديد من الد راسات  هأن جهة المبادرةالأخضر، أك د ممثلو 

ه لإنتاج الهيدروجين الأخضر لا يمكن التعامل معه بمنطق الربح والخسارة إنما تمليه الضرورة في أن التوج  ، و المائية
إطار البحث عن مصادر للطاقة الن ظيفة واستثمار المميزات المناخية التي تحظى بها تونس واستغلالها على الوجه 

لكفاءات ليئة الإطار اللازم من تكوين الأمثل من أجل دعم الاقتصاد الوطني ودفع التنمية. وهو ما يستوجب ته
داري، معتبّين أن المبادرة التشريعية يمكن أن تكون بمثابة والإ الإطار القانونيإلى جانب واليد العاملة المختصة 

 منطلقا لعمل تشاركي يوفر الأرضية التشريعية للاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر. 
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استعدادهم للاستفادة من المقترحات والملاحظات التي ستقد مها اللجنة  كما عبّ  أصحاب المبادرة عن
 بغاية تحسين وتجويد صياغة نص مقترح القانون واثرائه.

إلى الأطراف وعقد جلسات استماع قر رت اللجنة مواصلة الن ظر في مقترح القانون،  وفي نهاية الجلسة 
له وتحقيق الأهداف وتجويد فصو  محتواهلتطوير مضامين مقترح القانون  من أجل تعميق الن قاش حولالمعنية 

 المرجوة منه.
 

 اللجنة ةر مقر                                                         رئيس اللجنة   
 ريم المعشاوي             محمد ماجدي  
   

         


